
 تفوق تكاليف القيادة الأميركية للعالم 
بكثير الفوائد المتأتية منها. هذا ما حاول 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، رجل 
الأعمال الذي رفع شــــعار ”أميــــركا أولا“، 
تســــويقه. يرى ترامــــب أنه مــــن الأفضل 
إنفاق تلك الأموال داخل الولايات المتحدة، 
وليــــس خارجهــــا، علــــى الأقــــل إرضــــاء 

للناخبين.
ما من شك أن ميزانية الدفاع الأميركية 
البالغة 700 مليار دولار ســــنويا، هي مبلغ 
كبيــــر، خاصــــة إذا أضفنــــا لها مــــا تنفقه 
واشــــنطن على الأمن القومي والمساعدات 
الخارجيــــة والدبلوماســــية والحفاظ على 
الترسانة النووية والتي تبتلع 800 مليار 

دولار.

قــــد تبــــدو مثل تلــــك الحجــــج مقنعة 
بالنســــبة للناخب الأميركــــي؛ لماذا نخاطر 
بأرواح جنودنا وننفق أموالا نحن في أشد 
الحاجة لإنفاقها علــــى الخدمات الصحية 
والتعليميــــة والرعايــــة الاجتماعيــــة، في 
أماكــــن تبعد عن شــــواطئنا آلاف الأميال؟ 
أما بالنســــبة للمســــؤولين وخبراء الأمن 
القومي، فإن الحجج التي سوقها الرئيس 

الأميركي مضللة وساذجة للغاية.
دفــــع إرضــــاء الناخبــــين ترامــــب إلى 
الإعلان عن عزمه سحب القوات الأميركية 
من ســــوريا ثلاث مرات، خلال الـ18 شهرا 
الماضية. وفي كل مرة يتدخل مســــؤولون 

كبار فــــي إدارته لإقناعه بضرورة التراجع 
عن قراره. 

فــــي  أعلنــــه  بالانســــحاب  قــــرار  أول 
مارس العــــام الماضي، وتراجــــع عنه بعد 
شــــهر بضغط مــــن وزيــــر الدفــــاع آنذاك، 
جيــــم ماتيــــس. إلا أن العلاقة ســــاءت بين 
الرئيس ووزير دفاعه في نهاية عام 2018، 
ليعلن ترامب مرة ثانية عن ســــحب قواته 
مــــن ســــوريا، وهو مــــا دفع ماتيــــس إلى 
الاســــتقالة. رغــــم غياب ماتيــــس، لم ينفذ 
ترامب قــــرار الانســــحاب، مذعنا لضغوط 
من مسؤولين آخرين على رأسهم مستشار 

الأمن السابق، جون بولتون.
وكشــــف تقرير كتبه المقــــدم الأميركي 
المتقاعــــد دانييــــل دافيز، ونشــــرته مجلة 
(ناســــيونال انترســــت) أن صبــــر ترامب 
نفد بعد إقالة بولتــــون؛ خاصة إثر مكالمة 
هاتفية مثيرة للجــــدل مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــــان في 6 أكتوبر. يومها 
أعلن البيــــت الأبيض أن القوات الأميركية 
لــــن تتورط فــــي العملية العســــكرية التي 
ســــتقوم بها القــــوات التركية في شــــمال 

سوريا وستنسحب من مواقعها.
للمرة الثالثــــة تعرض ترامب لضغوط 
قــــرارا  أصــــدر  الــــذي  الكونغــــرس،  مــــن 
بالأكثريــــة يدين خطته، ونجح الســــناتور 
لندســــي جراهام والجنرال جــــاك كين في 
إقناع الرئيس بإبقاء القوات الأميركية في 
سوريا لحماية حقول النفط. وكانت وزارة 
الدفــــاع الأميركية قد أعلنــــت أن الولايات 
المتحدة ســــتتصدى لأي محاولــــة لانتزاع 
الســــيطرة علــــى حقــــول النفط الســــورية 

باستخدام ”القوة الساحقة“.
رغم ذلك، هناك من يرى أن بقاء القوات 
الأميركية في ســــوريا لــــم يعد له داع، وأن 
مهمــــة حمايــــة حقــــول النفــــط الســــورية 
تتعــــارض مع القانون الدولي، خاصة وأن 
الكونغرس لم يصدر أي قرار يجيز القيام 

بمزيد من العمليات العسكرية هناك.
للقــــوات  الإجمالــــي  العــــدد  ويبلــــغ 
الأميركية التي ســــتتواجد في ســــوريا ما 
يقرب من 1000 عسكري، 250 منها ستبقى 
في محافظة دير الزور شــــرق سوريا، فيما 
ســــيبلغ عــــدد العســــكريين الأميركيين في 

محيط حقــــول النفط نحو 500 جندي، إلى 
جانب قوات في منطقة التنف.

وتسعى بعض القيادات الأميركية في 
مراكز القرار لإقناع الرئيس بزيادة نوعية 
في عــــدد القــــوات المتواجدة في ســــوريا 
إلــــى نحــــو 50 ألف جندي، علــــى أن تكون 
البداية بعشــــرة آلاف جندي، لكن أوســــاط 
البيت الأبيض تبدو مترددة حتى الآن في 

الموافقة على الاقتراح.
ويشــــكك دانييــــل دافيــــز فــــي تقريره 
بذريعــــة حمايــــة النفــــط الســــوري قائلا 
”حتــــى وإن كان هنــــاك أســــاس قانونــــي 

لحمايــــة حقول النفــــط، إلا أن كمية النفط 
الموجودة في تلــــك الحقول تعتبر ضئيلة، 
ولا تمثل أي مكســــب استراتيجي لبلادنا، 
مقابل المخاطــــر الكبيرة التي يتعرض لها 
الجنود. لم يعد لنا أي شــــيء نكســــبه في 

سوريا بل يوجد الكثير لنخسره“.
دعونــــا نجيــــب علــــى ســــؤال، هل ما 
تمتلكه ســــوريا من نفط يستحق أن يسيل 

لعاب واشنطن؟

دقيقــــة  علميــــة  دراســــات  توجــــد  لا 
ومستقلة حول ما تملكه سوريا من موارد 
طاقة، إلا أن موقع ”أويل برايسز“ المختص 
في أخبار النفط والطاقة، ومقره بريطانيا، 
ذكر مؤخرا أن إجمالي الاحتياطي النفطي 
في ســــوريا يقدر بنحــــو 2.5 مليار برميل، 
وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة باحتياطي 
المملكة العربية السعودية، الذي يبلغ نحو 
268 مليــــار برميــــل؛ أكثر مــــن 100 ضعف 

احتياطي سوريا.
وحســــب صندوق النقــــد الدولي، كان 
إنتاج النفط السوري يقدر بنحو 380 ألف 
برميل يوميا، قبل اندلاع القتال، ليتراجع 

إلى 40 ألفا فقط منذ عام 2011.
لا بــــد مــــن إجــــراء بعــــض العمليات 
الحســــابية، ســــعر برميــــل النفــــط اليوم 
يقــــارب 60 دولارا، إذا خصمنا منه ســــعر 
كلفــــة الإنتــــاج، آخذين بعــــين الاعتبار أن 
أقــــل كلفة إنتاج هي في الكويت وتبلغ 8.5 
دولار للبرميل، وأن كلفة الإنتاج تصل في 
الجزائر إلى 25 دولارا للبرميل، وافترضنا 

أن كلفــــة البرميــــل في ســــوريا بحدود 12 
دولارا فقط، ســــيصبح العائد من البرميل 
الواحد 48 دولارا، بالسعر المتداول اليوم.

أي أن قيمــــة عوائد النفط الســــوري، 
المنتــــج اليوم، هي أقل مــــن 2 مليون دولار 
يوميــــا، أي 60 مليــــون دولار في الشــــهر. 
والعوائــــد في في ذروة الإنتاج لن تتجاوز 
500 مليون دولار في الشهر، أي 6 مليارات 

دولار في العام.
كان لا بد من إجراء هذه الحســــابات، 
لنقــــول إن مبلغا مثل هــــذا، حتى في حال 
حصلت عليــــه الولايات المتحدة كاملا، هو 
مبلغ ضئيل لا يغطي نســــبة بســــيطة من 

كلفة التواجد الأميركي في سوريا.
لطالما بدا الرئيــــس الأميركي صريحا 
بالأشــــياء التــــي يريــــد الحصــــول عليها، 
وتشــــهد علــــى ذلــــك تصريحاته شــــديدة 
الوضوح، التي تطالب الدول بالدفع مقابل 
الحماية. إلا أن ولعه بالنفط السوري أريد 
بــــه التمويه عن الأســــباب الحقيقية لعزم 
الولايات المتحدة التواجد العسكري الدائم 

في ســــوريا، والذي يخدم أهدافا من بينها 
منع إيران من إنشاء خط تواصل بري عبر 
الأراضــــي العراقية، وصولا إلى ســــواحل 
المتوسط في سوريا ولبنان، لحرمانها من 
خط الإمداد للمجموعات المسلحة المرتبطة 
بها، والتي يمكن أن تشكل تهديدا لحلفاء 

واشنطن في المنطقة.
ويشــــكل التواجــــد العســــكري بديــــلا 
احتياطيــــا عن قاعــــدة أنجرليــــك التركية 
ذات الأهميــــة، في حــــال تعمقت الخلافات 
بين واشــــنطن وتركيا. ويخفف من عواقب 
فقــــدان الولايــــات المتحــــدة البعــــض من 

مكاسبها في العراق.
أما الهدف الأهم، فهو مواجهة النفوذ 
الروسي، الذي أصبح متواجدا بشكل دائم 
على شــــواطئ البحر المتوسط، في القاعدة 
البحريــــة فــــي محافظة طرطــــوس، وخلق 
حالــــة من التوازن العســــكري في الأجواء 
الســــورية، بعد إقامة روسيا قاعدة جوية 
لهــــا في محافظــــة اللاذقية على الســــاحل 

السوري.

 باريــس – أعـــاد تحقيـــق صحافـــي في 
فرنســـا تســـليط الضوء على ملف فســـاد 
يرتبط بتلقي مقربين من الرئيس الفرنسي 
الأســـبق نيكولا ساركوزي أموالا مصدرها 
ليبيا في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، ويعيد طرح الأسئلة حول حقيقة 
التدخل الفرنســـي، الدولي، فـــي ليبيا في 

2011، والذي انتهى بمقتل القذافي.
كانـــت باريس قـــادت حملة عســـكرية 
دولية شـــاركت فيها بريطانيـــا والولايات 
المتحـــدة ضد قوات تابعـــة لنظام القذافي، 
كما أن قاذفات فرنسية بدأت بقصف أرتال 
للقـــوات الليبية كانت متجهـــة إلى مدينة 
بنغـــازي (مـــارس 2011) قبل صـــدور قرار 
عـــن مجلس الأمن رقـــم 1973 والداعي إلى 
فرض وقف إطلاق النـــار وحماية المدنيين 
وقد أثار الأمر أســـئلة حول عجالة فرنسا 
للتدخل قبل أن تحظى بغطاء دولي شرعي.
ونشـــر موقع ”ميديا بارت“ الفرنســـي 
الاســـتقصائي، الأحد، تحقيقـــا قال فيه إن 

أحـــد المقربين من ســـاركوزي تلقى في عام 
2006 تحويـــلات مالية بلغـــت قيمتها 440 
ألـــف يـــورو من نظـــام القذافـــي من خلال 
حســـاب مصرفي يملكه الوســـيط في هذه 
الصفقـــة ومهندس العلاقـــات بين القذافي 
الفرنســـي  الأعمـــال  رجـــل  وســـاركوزي، 

اللبناني زياد تقي الدين.
وكان ”ميديا بارت“ الشهير بتحقيقاته 
الاستقصائية كشف في 28 أبريل عام 2013 
عن هذه القضية من خلال نشر مذكرة ليبية 
رســـمية تتحـــدث عن تفاهمـــات جرت بين 
النظام الليبي بقيادة القذافي وســـاركوزي 
لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية التي 

جرت في مايو 2007.
في هذه المذكرة، التي تعود إلى تاريخ 
10 ديســـمبر 2006 والموجهـــة إلى بشـــير 
صالح، المدير السابق لمكتب القذافي ومدير 
محفظة ليبيا أفريقيا الاســـتثمارية، يؤكد 
موسى كوسا، المدير الســـابق للمخابرات 
الليبية، أن نظام القذافي قبل تمويل حملة 

ســـاركوزي فـــي 2007 ”بخمســـين مليـــون 
يورو“.

وقـــد ادعـــى ســـاركوزي علـــى ”ميديا 
بارت“، متهما إيـــاه بتقديم وثائق مزوّرة، 
إلا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من 
التحقيقـــات القضائية رد القضاء شـــكوى 
ســـاركوزي عـــام 2016، مؤكـــدا أن الوثيقة 
ليســـت مزوّرة وأن ما يملكـــه القضاء من 

معلومات يؤكد أن القضية صحيحة.
الحماس  حيثيـــات  تقاريـــر  وأعـــادت 
الفرنســـي لإســـقاط القذافـــي فـــي عهـــد 
ســـاركوزي، إلـــى رغبـــة الأخير فـــي دفن 
فضائـــح حول علاقة ملتبســـة مع القذافي 
والتغطية على ملفات فساد كان من شأنها 
الإطاحة بساركوزي وحظوظه في التجديد 
لنفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وســـاهمت الأســـئلة حـــول طبيعة ما 
جمـــع ســـاركوزي بالقذافي في فشـــله في 
تلك الانتخابات أمام منافســـه الاشتراكي 
فرنســـوا هولاند، إلا أن خروج ســـاركوزي 
من الحكم واعتزاله مؤقتا للعمل السياسي 
لـــم يوقفا التحقيقات التـــي تولتها أجهزة 
القضـــاء والصحافـــة الفرنســـية لإجـــلاء 

غموض تلك الحقبة.
الأخير أن  كشف تحقيق ”ميديا بارت“ 
تيري غوبرت، الذي شغل منصب مستشار 
لنيكولا ســـاركوزي، حين كان الأخير عمدة 
بلـــدة نويي القريبـــة من باريـــس، ووزير 
الماليـــة لاحقـــا (1993-1995)، تلقـــى المبلغ 
المالـــي، المنوه عنه، في 8 فبراير 2006، على 
حســـاب تم فتحه في جـــزر البهاماس، عن 
طريق تحويل لشـــركة روســـفيلد المملوكة 
لرجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي 
الدين، وأنه قد تم تحويل الأموال في اليوم 

التالي إلى حساب مجهول.
واعتبر المراقبون أن هذا الكشـــف يعد 
تحولا في هذه القضية وسيراكم مزيدا من 

الأدلة على تلقي ســـاركوزي أمـــوالا ليبية 
لتمويـــل حملته الانتخابية عـــام 2007 من 
خلال حسابات وســـيطة استلمها مقربون 

من الرئيس الفرنسي الأسبق.
وكان ســـاركوزي قـــد قال فـــي مارس 
2018 إن مزاعم تلقيه أموالا لتمويل حملته 
الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافـــي جعلت حياتـــه ”جحيما“. ونقلت 
الصحف الفرنســـية أنه قال للقضاة الذين 
يباشـــرون التحقيق معه ”إنني متهم دون 

أي دليل مادي“.
ووجه القضاء الفرنسي آنذاك اتهامات 
إلى ســـاركوزي بشـــأن قضية تمويل ليبي 
لحملتـــه الانتخابية، وتتعلـــق التهم التي 
يحقق بها معـــه بـ“التمويل غير القانوني 
لحملته الانتخابيـــة“ و“إخفاء أموال عامة 

ليبية“ و“الفساد المقصود“.
وأفرج عن ساركوزي حينها بعد 
التوقيـــف الاحتياطي الذي اســـتمر 
لـ26 ســـاعة وإخضاعـــه ليومين من 
الاســـتجواب بشـــأن تمويل حملته 

الانتخابية الرئاسية عام 2007.
وتقـــول تحقيقـــات ”ميديا 

إنـــه ثبـــت أن كافـــة  بـــارت“ 
تمويلات شـــركة روســـفيلد 
نظـــام  مـــن  تـــرد  كانـــت 
القذافي، وأنها وصلت إلى 
6 ملايـــين يورو فـــي عام 
2006. وأوضـــح التحقيق 
وصلـــت  ملايـــين   3 أن 
فـــي ينايـــر، أي قبل أيام 
قليلة من التحويل الذي 
ذكـــره الموقـــع، الأحـــد، 
وأن تحويـــلا آخر جرى 
فـــي مايـــو وتحويلـــين 
آخريـــن فـــي نوفمبـــر. 
الإعلام  وســـائل  وقالت 

الفرنســـية إن تيـــري غوبرت وزيـــاد تقي 
الدين لـــم يجيبا على أســـئلة الصحافيين 
حـــول هذا الكشـــف الجديـــد، إلا أن موقع 
”ميديـــا بـــارت“ نقل عـــن غوبـــرت قوله إن 
”شـــركة روســـفيلد ليســـت مملوكـــة لتقي 

الدين وأن أموال الشركة ليست ليبية على 
الإطلاق“.

ومـــازال القضاء الفرنســـي يحقق في 
هـــذه القضية منذ 6 ســـنوات. وقـــد تقدم 
القضـــاء بمجموعـــة مـــن القرائـــن التـــي 
تجعلهـــا صالحـــة لاتهام ســـاركوزي بأنه 
اســـتخدم تمويلا أجنبيا في عام 2007 وأن 

هذا التمويل مصدره نظام القذافي.
وكان زيـــاد تقـــي الديـــن قد أقـــر بأنه 
كان وســـيطا بين فرنســـا وليبيا لتسهيل 
عقـــود تم إبرامهـــا بين الطرفـــين. وادعى 
فـــي نوفمبر 2016 أنه ســـلم مـــا بين نهاية 
عـــام 2006 وبدايـــة 2007 مبلـــغ 5 ملايـــين 
يورو لســـاركوزي، وكان في حينها وزيرا 
للداخلية، بحضور مدير مكتبه كلود غيان. 
ومـــع ذلك خلـــت اتهامات تقـــي الدين من 
أي أدلة حســـية حول هـــذه المزاعم، إلا أن 
القضاء اســـتند في اتهاماته لســـاركوزي 
على تحويلات وأنشطة مصرفية مشبوهة 

أثارت شكوك المحققين.
ووجـــه القضـــاء 8 اتهامـــات إلـــى 
 2018 مـــارس   21 فـــي  ســـاركوزي 
مرتبطة بـ“الفساد والتمويل غير 
القانونـــي للحملـــة الانتخابية 
الأمـــوال  اختـــلاس  وإخفـــاء 
العامة الليبيـــة“. ويقوم جهاز 
ساركوزي القانوني بنقض هذه 
الاتهامـــات وتفنيدهـــا وتقـــديم 
الأدلـــة علـــى بطلانهـــا، على أن 
ينظر القضـــاء في هـــذه الدفوع 
فـــي 19 مارس المقبل أمام محكمة 

الاستئناف في باريس.
المحكمة  أمـــام  غوبرت  ومثل 
الجنائيـــة فـــي باريـــس الإثنين 
بتهمتـــي ”التهـــرب الضريبـــي“ 
والاحتيـــال  الأمـــوال  و“غســـل 

الضريبي“. 
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العين ليست على حقول النفط بل على طهران وموسكو

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

النفط السوري يسيل لعاب واشنطن.. من يصدق ذلك؟

الجدل يتجدد حول العلاقة الغامضة بين باريس وطرابلس في عهد ساركوزي

روسيا وإيران تفرضان على الولايات المتحدة تواجدا عسكريا دائما في سوريا

الرئيس الفرنسي الأسبق يفشل في دفن أسرار المبالغ الضخمة التي قبضها من القذافي

ــــــدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاســــــما في إعلان ســــــحب الجنود  ب
ــــــت مجموعة من القرارات التي  الأميركيين من ســــــوريا. لكن بعد ذلك أعقب
قلصت من هذا الحســــــم، وإن لم يعلن ترامب صراحة عن التراجع إلا أنه 
في كل مرة كان يقدم حجة تبرر بقائهم في ســــــوريا مرة من أجل مواصلة 

الحرب ضد تنظيم داعش ومرة من أجل حماية النفط السوري. 

المقدم الأميركي المتقاعد 

دانييل دافيزي يقول إن 

كمية النفط في سوريا لا 

تمثل أي مكسب لبلادنا، 

مقابل المخاطر الكبيرة 

التي يتعرض لها الجنود

معمر القذافي تبرع بمبلغ 50 مليون يورو لدعم حملة ساركوزي الرئاسية

ساركوزي تلقى أموالا ليبية 

لتمويل حملته الانتخابية 

عام 2007 من خلال حسابات 

وسيطة لمقربين منه
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